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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
 (١٩٩٩) ١٢٦٧  

رسـالة مؤرخـة ٢٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن الممثــل 
 الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة 

إلحاقا بمذكرة رئيس لجنة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وهـي 
المذكـرة المؤرخـة ٧ آذار/مـارس ٢٠٠٢، مرفـق طيــه التقريــر المقــدم إلى اللجنــة مــن إيطاليــا، 

بالإيطالية والانكليزية، عملا بالقرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) (انظر المرفق). 
(توقيع) سيرجيو فينتو 
السفير 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ٢٣ نيســـان/أبريــل ٢٠٠٢ الموجهــة إلى رئيــس اللجنــة 
  من الممثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة 

تقرير مقدم من إيطاليا عملا بقرار مجلـس الأمـن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) إلى لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

  
 مقدمة 

يبـين هـذا التقريـر التدابـير المتخـذة في إيطاليـــا تنفيــذا للقــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) الــذي 
يرسي سلسلة من الجزاءات ضد الطالبان والقاعدة وأسامة بـن لادن ومـن يرتبـط ـم ويقضـي 
بتجميد أصولهم المالية وبأن تحظـر الـدول دخولهـم أراضيـها أو مرورهـم عبرهـا وبفـرض حظـر 

على توريد الأسلحة وما يتصل ا من عتاد. 
وهذا التقرير يكمل ويستوفي التقرير المقدم في ٢٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ إلى 
لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لس الأمن وهو التقرير الذي يتضمن معلومات مفصلة وأكـثر 
تعمقا في هذا الصدد. ومن ثم فعلـى كـل مـن يريـد معلومـات مسـتفيضة عـن الأسـلوب الـذي 
تتبعه إيطاليا في مكافحة الإرهاب الدولي الرجوع، حسبما تنـص عليـه المبـادئ التوجيهيـة الـتي 

وضعتها اللجنة، إلى ذلك التقرير. 
وتشمل أهم العناصر الواردة في الفصول الثلاثة التي ينقسم إليها هذا التقرير ما يلي: 

فيما يتعلق بتجميد الأصول تجدر الإشـارة إلى أن الإجـراءات المتخـذة لمكافحـة تمويـل 
الإرهاب الدولي أسفرت، على نحو ما هـو مبيـن أدنـاه بمزيـد مـن التفصيـل، عـن نتـائج رائعـة. 
ـــذا لقــرارات مجلــس الأمــن والقواعــد  الأمـر الـذي يرجـع الفضـل فيـه إلى التدابـير المتخـذة تنفي
التنظيميـة الصـادرة عـن الاتحـاد الأوروبي في هـذا الصـدد وأوامـر المصـادرة الـــتي تنفذهــا الهيئــة 
ـــغ مجمــوع قيمــة الأصــول امــدة أو الــتي جــرت  القضائيـة. فحـتى ٦ آذار/مـارس ٢٠٠٢ بل

مصادرا بموجب إجراءات من هذا القبيل ما يربو على ٤,٢ مليون يورو. 
وفيما يتصل بالحظر المفـروض علـى الأسـلحة ثمـة تشـريع بـالغ الفاعليـة معمـول بـه في 
إيطاليـا ويرجـع تاريخـه إلى عـام ١٩٩٠. فبمقتضـي ذلـك التشـريع يطبـق نظـــام مــن الضوابــط 
الصارمة على الواردات والصادرات من الأسلحة كما أن القانون ينص في مبادئـه العامـة علـى 
فرض حظر على الصادرات التي لا تسـتوفي الشـروط المنصـوص عليـها في التدابـير المعمـول ـا 
في مكافحة الإرهـــاب. وفضلا عن ذلك، لا يسمح بتصدير المواد المدرجة في القائمـة الوطنيـة 
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للأسلحة وما يتصل ا من عتاد إلا من خلال صفقـات تـبرم مـع الحكومـات أو مـع شـركات 
لديها تصاريح من حكومة البلد المتلقي. 

ويجـري، أيضـا، بانتظـام اسـتيفاء النظـام لكفالـة الامتثـال التـام للاتفاقـات الدوليـة الــتي 
وقّعتـها إيطاليـا في هـذا الصـدد. وتجـدر الإشـارة كذلـك إلى التدابـير العمليـة المتخـذة في قطــاع 
ــــل الأســـلحة  النقــل ســواء مــن خــلال الاتفاقــات الدوليــة أو التشــريعات المحليــة، لتنظيــم نق

والمتفجرات عبر كل الطرق الممكنة (البر أو الجو أو البحر). 
أما عن الموقف فيما يتعلق برفض منح التأشيرات وحظـر دخـول الأفـراد إلى الأراضـي 
الإيطالية أو مرورهم عبرها فهو موقف يلزم التنويه إليـه علـى وجـه التحديـد. ذلـك أن إيطاليـا 
هي أحد البلدان الموقِّعة على معاهدة شـينغن الـتي مـن خلالهـا أحيلـت مجموعـة مـن المـهام الـتي 
كان يضطلع ا آنفا على الصعيد الوطني فيما يتصل بمنح التأشيرات إلى نظـام مركـزي (نظـام 

شينغن للمعلومات). 
وفي هذا السياق صودفت بعض الصعوبات التقنية والعملية التي حالت دون اسـتخدام 
النظام آنف الذكر على الوجه الأكمل المنشود. وترجع تلك الصعوبات إلى ثغرات في بيانـات 
تحديد هوية الأفراد المدرجين في القوائم المعدة وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة 
١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). وقد أثارت إيطاليـا هـذه المسـألة 
بصـورة رسميـة مـع الهيئـات المختصـة في إطـار معـاهدة شـينغن بغيـة إيجـاد حـــل مناســب يمكــن 
تطبيقه بطريقة موحدة في جميع البلدان الموقِّعة. وجدير بالذكر أن هذه المسألة هي مسـألة فنيـة 
ولا ترجـع علـى الإطـلاق إلى أي موقـف سياسـي أبـــداه أي مــن البلــدان الأطــراف في اتفــاق 
شـينغن. والواقـع أـا تـبرز مـن ناحيـة أخـرى أهميـة وضـــع إجــراءات وترتيبــات فعالــة لإدراج 
الأفـراد المشـمولين بـالجزاءات في قوائـم لكفالـة إمكانيـة اســـتخدام تلــك القوائــم علــى الوجــه 

الأكمل. 
 

تجميد الأصول  (أ)
تنـص المـادة ٢ مـن القـاعدة التنظيميـة ٢٠٠١/٤٦٧ الـتي أصدرـــا اللجنــة الأوروبيــة 
تنفيذا لقراري مجلس الأمن التـابع للأمـم المتحـدة ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) علـى 
ـــع رؤوس الأمــوال وجميــع المــوارد الماليــة الــتي تخــص أي شــخص أو أي شــخص  تجميـد جمي
ـــرار مجلــس الأمــن  اعتبـاري أو أي كيـان أو منظمـة تسـميها لجنـة الجـزاءات المنشـأة بموجـب ق
ـــانون ٢٠٠١/٣٥٣ الصــادر بوصفــه القــانون ٤١٥  ١٢٦٧ (١٩٩٩). وبموجـب مرسـوم الق
ــاني/نوفمـبر ٢٠٠١ (العقوبـات في حـالات انتـهاك التدابـير المتخـذة ضـد  المؤرخ ٢٧ تشرين الث
فصيـل الطالبـان الأفغـاني) أرسـى التشـريع الإيطـالي جـزاءات إداريـة علــى الجرائــم المرتكبــة في 
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انتهاك للقاعدة التنظيمية ٤٦٧ تتضمن قائمة الكيانات والأشخاص المشمولين بتلـك الأحكـام 
وبما يستجد عليها لاحقا. 

وتنص القاعدة التنظيمية ٢٠٠١/٢٥٨٠ التي أصدرا اللجنـة الأوروبيـة تنفيـذا لقـرار 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ٢٠٠١/١٣٧٣ على تجميد رؤوس الأموال أو غير ذلـك مـن 
الأصول الماليــة أو المـوارد الاقتصاديـة الـتي تخـص أشـخاصا ارتكبـوا أو شـرعوا في ارتكـاب أي 
عمـل إرهـابي أو شـاركوا فيـه أو يسـروا ارتكابـه. وينـص البنـد ٢ مـــن مرســوم القــانون رقــم 
٢٠٠١/٣٦٩ الصادر بوصفه القانون ٤٣١ المـؤرخ ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ علـى 
إبطـال وإلغـاء أي تصرفـات تؤتـى في انتـهاك للأحكـام الـتي تحظـــر تصديــر الســلع والخدمــات 
وتقضـي بتجميـد رؤوس الأمـوال أو غـير ذلـك مـن المـوارد الماليـة وهـــي الأحكــام الــواردة في 
القواعـد التنظيميـة الـتي اعتمدهـا مجلـس الاتحـاد الأوروبي تنفيـذا أيضـا لقـــرارات مجلــس الأمــن 

التابع للأمم المتحدة. 
ـــد تم تجميــد أصــول ماليــة  وتظـهر البيانـات المسـتوفاة في ٦ آذار/مـارس ٢٠٠٢ أنـه ق
تخـص ٨٨ فـردا وكيانـا مـن بينـها ٤٧ حسـابا مصرفيـــا و ٣٣ بوليصــة تــأمين و ٤ حســابات 
استثمارية. وتبلغ القيمة الإجمالية للأصـول امـدة ٤١٩,٠٩ ٢٠٤ يـورو و ١٨٩,١١ ٢٩٨ 
دولارا (من بينهــا إيداعات مصرفيـــة قدرهــا ٩٢٤,٤٠ ١٠٨ يـــورو وبوالـص تـأمين قيمتـها 

٢٧١,٩٨ ٥٤ يورو واستثمارات قدرها ٢٧١,٩٨ ٥٤ يورو. 
وفضـلا عـن ذلـك أصـدر مصـرف إيطاليـا تعليمـات للوسـطاء المـــاليين بــإبلاغ وحــدة 
الاســـــتخبارات المالية الإيطالية بجميع المعاملات المشبوهة التي يمكن أن يكون لها دخـل بـأفراد 
أو كيانات أو أنشطة ذات صلة بأحداث ١١ أيلــول/سـبتمبر في الولايـات المتحـدة وقـد اسـتند 
المصـرف في هـذا الصـدد إلى القـاعدتين التنظيميتـين ٧٦٤ و ١٣٤٥ لعـــام ٢٠٠١ الصــادرتين 
ـــازل المعنيــة بالإشــراف علــى الأنشــطة  عـن اللجنـة الأوروبيـة وإلى القائمـة الـتي أعدـا لجنـة ب
المصرفية. وفيما يتصل بالتعليمات الصادرة للمصارف والوسطاء الماليين ونشرت في الصحيفـة 
ــــــها علـــــى شـــــبكة الإنـــــترنت  الرسميــــة أدرجــــت وحــــدة الاســــتخبارات الماليــــة في موقع

(www.uic.it/liste/terrorismo.htm) قائمة الكيانات والأفراد المتعين الإبلاغ عنهم. 

ويجوز للوحدة آنفة الذكر أن تجمد مؤقتا لمدة ٤٨ ساعة أي أموال تشتبه فيها وذلـك 
بموجب أمر مؤقت تصادق عليـه المحـاكم الـتي قـد تـأمر بعدئـذ بمصـادرة تلـك الأمـوال. ووفقـا 
للتشـريع الإيطـالي يمكـن مصـادرة الأصـول الاقتصاديـة والمـوارد الماليـة ذات الصلــة بالمنظمــات 
الإرهابية بموجب أمر جنائي بالمصادرة. وفي هذه الحالة تصـدر المحـاكم أمـر المصـادرة (المدعـي 
العام أو القاضي) باعتباره جزءا من الدعوى الجنائيـة ضـد الجرائـم المتصلـة بالإرهـاب الـدولي. 
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ويمكن أن يكون القصد مـن أي أمـر مصـادرة هـو جمـع الأدلـة (وذلـك في حالـة انطوائـه علـى 
مصـادرة لأصـول اقتصاديـة وماليـة يمكـن أن تثبـت ارتكـاب جريمـة مـا أو أن يكـــون لأغــراض 
وقائية (في حالة إمكانية استخدام الأصول الاقتصاديـة أو الماليـة للتمكـين مـن ارتكـاب جرائـم 
أخـرى إذا تركـت تلـك الأصـول تحـت تصـرف الأشـخاص الذيـن تجـري بشـــأم التحقيقــات 
الجنائية أو الذين وجهت إليهم م جنائية). وقد يشمل أمر المصـــــادرة الجـــــــنائي أي أصـول 
أو موارد أو ممتلكات أو بعبارة أخرى أي نقد أو حسابات مصرفية أو أوراق ماليـة أو أصـول 
تجارية وما إلى ذلك شريطة أن تكون تلك الأصول أو الموارد مرتبطـة بأنشـطة إجراميـة يجـري 

بشأا تحقيق جنائي أو تقام بشأا دعاوى جنائية. 
ولإضفاء مزيد من الفاعلية على أمر المصادرة الجنائي في حالة الإرهـاب الـدولي أدرج 
في القانون الجنائي، بموجب مرسـوم القـانون ٣٧٤ المـؤرخ ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ 
(الصـادر بوصفـه القـــانون رقــم ٤٣٨ المــؤرخ ١٥ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١) جريمتــان 
جديدتـان (المـادة ٢٧٠ مكـررا والمـادة ٢٧٠ مكـررا ثالثـا) ألا وهمـــا جريمــة التــآمر لارتكــاب 
أعمال إرهاب دولي أو تقديم المساعدة للمتآمرين في الجريمة الأمر الذي يمكِّـن مـن معاقبـة أي 
شخص يشجع أو ينشئ أو ينظم أو يدير أو يمــول تنظيمـا الغـرض منـه ارتكـاب أعمـال عنـف 
في سياق الإرهاب الدولي وذلك فضـلا عـن المعاقبـة علـى أي مسـلك يتبعـه الأشـخاص الذيـن 
يساعدون ويشجعون أعضاء أي منـــــظمات إرهابية من هـذا القبيـل (بتوفـير المـلاذ الآمـن لهـم 
أو المبيت والطعام أو المأوى أو وسائل النقل أو الاتصال). وينص مرسـوم القـانون المشـار إليـه 
آنفا صراحة، على أن أعمال العنف ضد دولة أجنبية أو مؤسسة أجنبية أو منظمة دوليـة تعتـبر 
في نظر القانون الجنائي أعمالا إرهابيـة. وهكـذا زاد مرسـوم القـانون رقـم ٣٧٤ مـن سـلطات 
الشـرطة القضائيـة ليجـيز لهـا التحقيـق في الجرائـــم المرتكبــة بغــرض الإرهــاب والتنصــت علــى 
الاتصالات أو المحادثات كتدبير وقائي، ويمنحها حريـة أكـبر مـن المسـموح بـه في إطـار قـانون 
الإجـراءات الجنائيـة السـاري. الأمـر الـذي أوجـد نظامـا فعـالا للتحقيـق في الأعمـال الإرهابيــة 
الموجهة تحديدا ضد دول أجنبية أو منظمات دولية وملاحقـة مرتكبيـها قضائيـا كمـا أنـه يتيـح 
الوقوف بصورة أسرع على الأصول والموارد المالية والاقتصادية التي تخص الإرهابيين ويسـمح 

بإصدار أوامر مصادرة جنائية بمجرد تحديد تلك الأصول والموارد. 
وبفضـل أحكـام القـانون الجنـائي تلـك تسـنى التحفـظ علـى أصـــول اقتصاديــة وماليــة 
وتجاريـة في أثنـاء التحقيقـات الـتي تجريـها مكـاتب المدعـي العـام ضـد أفـراد لهـم بصلـة بأنشــطة 
ـــها حــتى تاريخــه  الإرهـاب الـدولي. وتبلـغ القيمـة الإجماليـة للأصـول والممتلكـات المتحفـظ علي
٦٢٤ ١١٧ من دولارات الولايات المتحدة و ٠٩٦,٩١ ٠٧٣ ٤ يورو وهي تخص أشـخاص 
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و/أو منظمــات قيــد التحــري، وتتــألف في الجــانب الأكــبر منــها مــن إيداعــات مصرفيـــة في 
حسابات جارية وقروض مضمونة وخطابات اعتماد و/أو حدود ائتمانية. 

 
حظر الدخول والعبور (مراقبة الحدود والتأشيرات)  (ب)

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا عضو في مجموعة البلدان الأطراف في اتفاق شـنغن. ومـن 
ثم أحيلت إجراءات إصدار التأشيرات أحيلت إلى نظام التعاون الدولي هذا ولم تعد تنـدرج في 
نطاق الولاية القضائية الوطنية الإيطالية. وللحصول علـى مزيـد مـن المعلومـات المفصلـة ترجـو 

إيطاليا الرجوع إلى التقرير الذي ستقدمه رئاسة اتفاق شنغن بشأن هذا الموضوع. 
بيد أنه تجدر ملاحظة ما يلي: 

ـــابع  مـن بـين ٢١٢ فـردا مدرجـين علـى القوائـم المشـار إليـها في قـرار مجلـس الأمـن الت
للأمم المتحدة ١٣٩٠ (٢٠٠٢) لا يتوفر، حسبما يبـدو مـن الفحـص الأول، الحـد الأدنى مـن 
البيانات اللازم إدراجــــها في نظام معلومات شـــــنغن: مثلا تاريخ أو سنة الميـلاد علـى الأقـل، 
إلا بشأن ٣٨ فردا فقط. وفيما يتعلق بالأسماء التي تتوفر بشـأا بيانـات تحديـد هويـة يمكـن أن 
تكـون مرضيـة يلـزم الاتفـاق علـى إجـراء مشـترك يطبـق علـى جميـع بلـدان شـنغن كيمـا يمكــن 
اللجوء إلى نظام معلومات شنغن. ولقد أكــدت إيطاليـا في المحـافل الأوروبيـة المختصـة ضـرورة 
القيـام علـى وجـه السـرعة بإدخـال التعديـلات الفنيـة والتنظيميـة كيمـا يـؤدي نظـام المعلومــات 
آنـف الذكـر مهامـه فيمـا يتصـل بتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـــن ١٣٩٠، بــأقصى قــدر ممكــن مــن 

الفاعلية.  
وفضلا عن ذلك تعكف السلطات الإيطالية المختصة على بحث التدابـير الأخـرى الـتي 
يمكن، في اية المطاف، اتخاذها على الصعيد الوطني وعند الاقتضاء بـل وحـتى إن أمكـن، قبـل 

الانتهاء من التكييف العملي لنظام شنغن. 
 

حظر توريد وبيع الأسلحة  (ج)
أرسى القانون رقم ١٨٥ المؤرخ ٩ تموز/يوليه ١٩٩٠ آليـات رقابـة ونظـام ضمانـات 
موثقة لكفالة حرمان الأفراد والجماعات والأنشطة والكيانات المذكورة في قـرار مجلـس الأمـن 
التابع للأمم المتحدة ١٣٩٠ (٢٠٠٢) من القدرة على الحصول على الأسـلحة ومـا يتصـل ـا 

من عتاد من إيطاليا. 
وينـص القـانون، في مبادئـه العامـة، علـى حظـر الصـادرات الـتي تتعـــارض مــع هــدف 
مكافحة الإرهاب. وفضلا عن ذلك لا يسمح بتصديـر الأصنـاف المدرجـة في السـجل الوطـني 
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للأسلحة وما يتصل ا من عتاد إلا في سياق معاملات مع حكومـات أو شـركات لديـها إذن 
من حكومة الدولة المرسل إليها. 

ولكفالـة الوفـاء ـذا الشـرط وتجنبـا لدخـول أي أطـراف ثالثـة يتعـين أن تشـــفع جميــع 
طلبات تصدير الأسلحة وما يتصل ا من عتـاد إلى أي بلـد لا ينتمـي إلى منظمـة حلـف شمـال 
الأطلس بعدة مستندات مـن ضمنـها شـهادة مسـتعمل ـائي. وفي تلـك الوثيقـة تقـر الحكومـة 
الأجنبية باستيرادها مواد للاسـتخدام المحلـي وبأـا لـن تعيـد تصديرهـا بـدون موافقـة الحكومـة 

الإيطالية. 
ولا بد من التصديق على صحة التوقيع الذي تحملـه الشـهادة، وهـو أمـر تتـولاه الهيئـة 
ــي أن  الدبلوماسـية الإيطاليـة المعتمـدة لـدى الحكومـة الـتي قـامت بـإصدار تلـك الشـهادة. وينبغ
يشفع التصديق على صحة التوقيع بإقرار بأن السلطة الموقعة هـي الجهـة المخولـة سـلطة إصـدار 
الوثيقة محل الذكر. وعند اكتمال العمليـة يطلـب مـن شـركة التصديـر تقـديم شـهادة أو وثيقـة 

معادلة تثبت وصول المواد إلى الجهة المقصودة. 
وفي تعليمات الموافقة على طلبات الحصول على إذن بالتفاوض بشــأن عقـود التصديـر 
تولي السلطات الإيطالية المختصة الاعتبار الواجب لمدونة السلوك الأوروبية المتعلقة بصـادرات 
الســــلاح وبوجه خاص إلى المعيــــــار ٦ (أ) المتعلـــــق بسلوك البلد المشتري فيمـا يتعلـق بدعـم 
أو تشـجيع الإرهـاب والمعيـار ٥ (ب) الـذي يتنـاول احتمـال اسـتخدام السـلع المـراد تصديرهــا 

ضد القوات المسلحة التابعة للبلد المصدر أو ضد بلدان صديقة و/أو حليفة. 
وفيمـا يتعلـق بـالضوابط علـى تصديـر الأسـلحة الـتي لا تنـدرج في نطـاق القـانون رقــم 
١٨٥ المؤرخ ٩ تموز/يوليه ١٩٩٠ (الأسلحة الناريــة العاديـة والأسـلحة المسـتخدمة في الحـرب 
وقطــــــع غيارهـــا والذخــائر والمتفجــرات المســتخدمة في الأغــراض المدنيــة)، أصــدرت وزارة 
الداخليـة قواعـد تنظيميـة محـددة. وتنـص القـاعدة التنظيميـة السـارية بصيغتـها الأخـيرة في هـــذا 
الصدد على وجوب الحصول على تصريح من الوزارة لتقديم أي طلـب بتصديـر أسـلحة ناريـة 
عادية أو أسلحة حربية الاستخدام أو قطع غيارها أو ما يتصل ـا مـن ذخـائر ومتفجـرات إلى 

البلدان التالية:  
البلدان التي فُرضت ضدها قيود إجرائية، أي البلدان المحظـور تصديـر أي مـواد حربيـة  �
إليها أو مرور تلـك المـواد عـبر أراضيـها نتيجـة لخضوعـها لحظـر كلـي أو جزئـي علـى 
توريد المواد الحربية إليها تكون قد فرضته الأمم المتحدة و/أو الهيئات المختصـة التابعـة 
للاتحاد الأوروبي، أو التصدير إلى حكومات ثبتت مسـؤوليتها عـن انتـهاكات لحقـوق 

الإنسان؛ 
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البلدان المحظور التصديـر إليـها بقـرار مـن بلـدان أوروبيـة أخـرى أو الـتي يطبـق ضدهـا  �
إجراء التقييم الأشد تعقيدا المشار إليه في مدونة السـلوك الأوروبيـة (الـتي وافـق عليـها 

مجلس الاتحاد الأوروبي)؛ 
البلـدان الأعضـاء في الجماعـــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا الموقِّعــة علــى وقــف  �

اختياري لإدخال الأسلحة الصغيرة إلى أراضيها. 
وتجدر الإشارة إلى أن إصـدار أي إذن وزاري مرهـون بمشـورة وحـدة إصـدار الأذون 
الخاصة بمواد الأسلحة وهي الوحدة الكائنة بوزارة الخارجية كما أنه مرهـون بـإذن مسـبق مـن 

الإدارة المركزية لشرطة منع الجريمة. 
وفيما يتعلق بالأصناف المزدوجة الاستخدام، تتماشـى القواعـد والإجـراءات المبينـة في 
القاعدة التنظيمية ٢٠٠٠/١٣٣٤ المتعلقة بمراقبة الصادرات من تلك الأصناف مــع الالتزامـات 
الدوليـة الـتي قطعتـها إيطاليـا علـى نفسـها في منتديـات عـدم الانتشـــار الــتي هــي عضــو فيــها. 
ـــرز الطلبــات المقدمــة ومنــح تراخيــص التصديــر في نطــاق مســؤولية وزارة  وتنـدرج عمليـة ف
الأنشطة المنتجة (الصناعة والتجارة). ولدى منح أي ترخيص تتصـرف الـوزارة المذكـورة بنـاء 
علـى المشـورة الـتي تسـدى إليـها مـن الـوزارات الأخـــرى المعنيــة وتراعــي تمامــا كــل العنــاصر 

الأخرى المنبثقة عن الجزاءات المفروضة بموجب قرارات الأمم المتحدة. 
ويلـزم أيضـا التنويـه بوجـه خـاص إلى الطائفـة العريضـة مـن التشـــريعات الــتي اســتنتها 
إيطاليـا بشـأن نقـل السـلع الخطـرة وتغطـي النقـل بجميـع أشـكاله. ففيمـا يتعلـق بـالنقل بالســكة 
ــذي  الحديـد، ينظـم هـذه العمليـة الأمـر التوجيـهي ٤٩/٩٦ الصـادر عـن اللجنـة الأوروبيـة (وال
أدرج في التشريع الإيطالي بموجب مرسوم القـانون رقـم ٤١ لعـام ١٩٩٩ والمرسـوم التنظيمـي 
الـوزاري المـؤرخ ٢٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢. كمـا أن الاتفـاق الأوروبي المتعلـق بـالنقل الــدولي 
للبضــائع الخطــرة عــن طريــق الــبر وهــو الاتفــاق الــذي تم التصديــق عليــه بموجــب القـــانون 

١٩٦٢/١٨٣٩ والقانون ١٩٨١/٥٠٢ يغطي نقل المواد المتفجرة عن طريق البر. 
وفيمـا يتعلـق بنقـل البضـائع الخطـرة عـن طريـق البحـر وبـالجزاءات المفروضـة بموجـــب 
حظر الأسلحة يجوز حظـر مـرور ورسـو السـفن التجاريـة الوطنيـة والأجنبيـة في أي وقـت وفي 
أي مكان داخل المياه الإقليمية أو خارجها متى اقتضى الأمر ذلك حفاظا على مصـالح الدفـاع 
الوطني (القانون رقم ١٩١٢/٦١٢ �الأحكـام المتعلقـة بمـرور السـفن التجاريـة عـبر السـواحل 
الوطنيـة الإيطاليـــة ورســوها فيــها�، والمــادة ٣٨ مــن قــانون الملاحــة �حظــر مــرور الســفن 
ورسـوها�). وقــد صدقـت إيطاليـا أيضـا بموجـــب القــانون ١٩٨٩/٤٢٢ علــى اتفاقيــة قمــع 
ـــة لاورو� وتنــص المــادة ٣ مــن  الأعمـال غـير المشـروعة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة �اتفاقي
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الاتفاقية المذكورة على توقيع عقوبـات جنائيـة علـى القباطنـة الذيـن يقدمـون عمـدا معلومـات 
ملاحية زائفة للتستر علـى طبيعـة الشـحنة (أسـلحة أو مـواد متصلـة بالأسـلحة) خـلال ممارسـة 
حقهم في المرور عبر الميـاه الإقليميـة لإيطاليـا (١٢ ميـلا مـن الخـط القـاعدي). أمـا عـن تحميـل 
وتفريغ ونقل المتفجرات في الموانـئ الإيطاليـة فتسـري عليـها أحكـام المرسـوم الـوزاري المـؤرخ 
٤ أيـار/مـــايو ١٩٩٥ �إجــراءات إصــدار أذون تفريــغ الشــحنات البحريــة وتصــاريح النقــل 

البحري أو إصدار تصاريح تفريغ الشحنات الخطرة�. 
ـــق  أمـا عـن نقـل البضـائع الخطـرة عـن طريـق الجـو فتحكمـه التشـريعات المبينـة في المرف
الثامن عشر من النظام الأساسي لمنظمـة الطـيران المـدني الـدولي الـذي تلـتزم بـه جميـع الخطـوط 
الجوية وذلك بموجـب المرسـوم الـوزاري رقـم ١٩٨٣/٥٥. وتنـاط بسـلطات المطـارات المحليـة 
مسؤولية إصدار تصاريح نقل الأسلحة أو المتفجرات أو الذخـائر علـى رحـلات جويـة مقـررة 

وذلك بعد التثبت من صحة الإذن الصادر من سلطات الشرطة. 
 


